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لجنة وضع المرأة 
الدورة السابعة والأربعون 
٣-١٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

البند ٣ (أ) من جدول الأعمال المؤقت* 
متابعة المؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة والـدورة الاسـتثنائية 
ـــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠، المســاواة بــين  للجمعيـة العامـة المعنون
الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحــادي والعشـــرين�: 
استعراض تعميم مراعاة المنظور الجنسـاني في كيانـات منظومـة 

  الأمم المتحدة 
  المسائل المواضيعية المعروضة على لجنة وضع المرأة 

 تقرير الأمين العام 
موجز 

يقوم هذا التقرير على سرد للأنشـطة الـتي اضطلـع ـا في الأمـم المتحـدة في السـنوات 
الأخيرة بشأن مسألتي حقوق الإنسان للمـرأة والعنـف ضـد المـرأة اللتـين يوجـد بينـهما ترابطـا 

لا انفصام له. 
ويعالج التقرير حقوق الإنسان للمرأة والعنف ضد المـرأة في جزأيـن منفصلـين ويركـز 
أساسا على أحد أشكال العنف الـذي اتخـذ أبعـادا عالميـة واسـترعى اهتمـام اتمـع الـدولي في 
السنوات الأخيرة وهو الاتجار بالنساء والفتيات. ويختتم التقرير بمجموعـة مـن التوصيـات الـتي 

وُضعت لتنظر فيها لجنة وضع المرأة. 
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مقدمة    أولا -
وفقـا لبرنـامج العمـل المتعـدد السـنوات للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦ الـذي اعتمـده الـــس  - ١
الاقتصـادي والاجتمـاعي في قـراره ٤/٢٠٠١ ستسـتعرض لجنـة وضـع المـرأة، في جملـة المســائل 
المواضيعيـة المعروضـة عليـها، مسـألتي �حقـوق الإنسـان للمـرأة، والقضـاء علـى جميـع أشـــكال 
العنف ضد النساء والفتيات، حسب ما حدد في منهاج عمـل بيجـين والوثيقـة الختاميـة لـدورة 

الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين�. 
ويستند هذا التقرير إلى سرد للأنشــطة الـتي اضطلعـت ـا الأمـم المتحـدة في السـنوات  - ٢
ـــذ اعتمــاد الوثيقــة الختاميــة لــدورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية الثالثــة  الأخـيرة، ولا سـيما من
والعشرين في عام ٢٠٠٠ المعنونة �المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنميـة والسـلام 
في القرن الحادي والعشرين�(١) بخصوص مسألة حقوق الإنسان للمـرأة، ومسـألة العنـف ضـد 
المـرأة اللتـين تربطـهما ببعضـهما صلـة وثيقـة لا انفصـام لهـا. وتعتـبر جميـع أشـكال العنـف ضــد 
المرأة، بما في ذلك الاتجار ا، انتهاكات لغالبية أو لجميع حقـوق الإنسـان الأساسـية. وسـوف 
يعالج هذا التقرير مسألة حقوق الإنسان للمرأة، ومسألة العنف ضد المرأة في جزأيـن منفصلـين 
علـى غـرار الشـكل الـذي اتبعـه منـهاج عمـل بيجـين، الـذي اعتمـد في عـام ١٩٩٥ في المؤتمـــر 
العالمي الرابع المعني بالمرأة(٢) الذي يعالج هاتين المسألتين في �مجالي اهتمام حاسمين� منفصلـين. 
وعلاوة على ذلـك، فبسـبب الطـابع الواسـع الـذي تتسـم بـه مسـألة العنـف، فـإن هـذا التقريـر 
سـوف يركـز بالدرجـة الأولى علـى أحـد أشـكال العنـف الـذي اتخـذ أبعـــادا عالميــة واســترعى 

اهتمام اتمع الدولي في السنوات الأخيرة، وهو الاتجار بالنساء والفتيات. 
ورغبة في الإسهام في إجراء تحليل لمسألة الاتجار غير المشـروع، قـامت شـعبة النـهوض  – ٣
بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعــاون مـع مكتـب شـؤون المخـدرات 
والجريمة التابع للأمم المتحدة، مكتب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة سـابقا، بتنظيـم اجتمـاع 
لفريـق خـبراء بشـأن �الاتجـار بالنسـاء والفتيـات� عقـد في غلـين كـوف، نيويـورك، الولايــات 
المتحـدة الأمريكيـة، في الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٢ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢. وتــرد في هــذا 
التقرير النتائج والتوصيات الـتي تمخضـت عـن اجتمـاع فريـق الخـبراء الـذي حضـره خـبراء مـن 

مناطق مختلفة وممثلون عن كيانات الأمم المتحدة الأخرى. 
  

حقوق الإنسان للمرأة  ثانيا -
ازدادت درجـة الاهتمـام بحقـوق الإنسـان للمـرأة منـذ اعتمـاد إعـــلان وبرنــامج عمــل  - ٤
فيينا(٣) في عام ١٩٩٣ اللذين أكدا فيهما أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلـة هـي حقـوق غـير 
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قابلة للتصرف كما أا جزء لا يتجـزأ من حقوق الإنسان العامة. وأكـد منـهاج عمـل بيجـين 
على ضرورة تعزيز وحماية تمتع جميع النسـاء طيلـة دورة حيـان بصـورة كاملـة بجميـع حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية. 
ويوفر منهاج عمـل بيجـين إطـارا لترجمـة قـانون حقـوق الإنسـان إلى أعمـال ملموسـة  - ٥
ترمـي إلى تمكـين المـرأة وتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين. ويتبـع منـهاج العمـل في مجـال الاهتمــام 
الحاسم (الهدف الإستراتيجي) الأول منه على وجه الخصوص �حقوق الإنسان للمرأة� جـا 
شاملا تجاه حقوق الإنسان للمرأة. ويتناول منهاج العمل في الفقرة ٢٢٤ منه الروابط القائمـة 
بـين حقـوق الإنسـان والعنـف ضـد المـــرأة ويدعــو في تلــك الفقــرة إلى �اتخــاذ تدابــير عاجلــة 
ـــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة في الحيــاة الخاصــة والعامــة والقضــاء علــى تلــك  لمكافحـة جمي
الأشكال، سواء كانت مرتكبة أو مسموح ا من الدولة أو مـن الأشـخاص العـاديين�. كمـا 
عولجت مسألة حقوق الإنسان للمـرأة في مجـالات اهتمـام أخـرى مذكـورة في منـهاج العمـل، 

بما في ذلك الهدف الاستراتيجي دال �العنف ضد المرأة�. 
وجـرى التــأكيد مــن جديــد علــى أهميــة تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان للمــرأة في  - ٦
الاستعراض الذي يجري كل خمس سـنوات لمنـهاج عمـل بيجـين. فقـد دعـت الوثيقـة الختاميـة 
ـــة والعشــرين للجمعيــة العامــة إلى يئــة بيئــة مواتيــة ووضــع وتنفيــذ  للـدورة الاسـتثنائية الثالث
سياسات تعزز وتحمي التمتع بجميــع حقـوق الإنسـان المدنيـة والثقافيـة والاقتصاديـة والسياسـية 
والاجتماعية، بما فيـها الحـق في التنميـة – والحريـات الأساسـية، كجـزء مـن الجـهود الراميـة إلى 
تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام (الفقرة ١٠١ (سين)). ودعـت كذلـك إلى يئـة 
بيئة لا تتحمل وجود انتهاكات لحقوق النساء والفتيات (الفقـرة ٦٨ (أ))، وإلى اتخـاذ تدابـير، 
مـن خـلال جملـة أمـــور، منــها دعــم وتعزيــز الآليــات القائمــة المنــوط ــا مقاضــاة المرتكبــين 
لانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، بغية وضع حد للإفلات من العقاب (الفقرة ٩٩ (ب)). 

ومنذ اعتماد الوثيقة الختامية، تم إحـراز تقـدم ملمـوس في مجـالي تعزيـز وحمايـة حقـوق  - ٧
الإنسان للمرأة، ولا سيما من خلال اعتمـاد معـاهدات علـى الصعيديـن الإقليمـي والـدولي(٤). 
ـــد الإقليمــي العمــل الجــاري علــى اعتمــاد  ومـن أحـدث التطـورات الـتي حصلـت علـى الصعي
بروتوكول خاص بحقوق المـرأة في أفريقيـا ملحـق بالميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان وحقـوق 

الشعوب. 
ــــبروتوكول  وعلــى الصعيــد الــدولي، حــدث كذلــك تطــور هــام وهــو بــدء نفــاذ ال - ٨
الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في كـــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠، (لغايـــة ١٠ كـــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٢، انضــــم ٤٨ بلــــدا إلى الــــبروتوكول 
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الاختياري). وعلاوة على ذلك، بدأ سـريان بروتوكولـين اختيـاريين ملحقـين باتفاقيـة حقـوق 
الطفل بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال وصـور الأطفـال الخليعـة، وبشـأن اشـتراك الأطفـال 
في الصراعات المسلحة، وقـد دخـلا حـيز النفـاذ في كـانون الثـاني/ينـاير وشـباط/فـبراير ٢٠٠٠ 
علـى التـــوالي (لغايــة ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، انضــم ٤٣ بلــدا إلى الــبروتوكولين 

الاختياريين). 
وقرر النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون المنشـأة في عـام ٢٠٠٢ اختصـاص  - ٩
المحكمـة الخاصـة بمحاكمـة الانتـهاكات الجسـيمة المنصـوص عليـها في المـادة ٣ منـه والمنصــوص 
عليها كذلك في اتفاقيات جنيف وهي تشــمل �الاعتـداء علـى الكرامـة الشـخصية، ولا سـيما 
المعاملة المُذلَّة أو المهينة أو الاغتصـاب أو الإكـراه علـى البغـاء أو أي شـكل مـن أشـكال هتـك 
العرض�. ويقرر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(٥) الـذي دخـل حـيز النفـاذ في 
السنة ذاا اختصــاص المحكمـة بمحاكمـة جرائـم العنـف الجنسـي مثـل الاغتصـاب أو الاسـتعباد 
الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري باعتبارها جرائم ضد الإنسانية مـتى ارتكبـت 
ـــهجي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنيــين.  في إطـار هجـوم واسـع النطـاق أو من
ويتضمن النظام الأساسي أيضا حكما ينص على تطبيـق عدالـة تراعـي الفـوارق بـين الجنسـين، 
تشـمل تدابـير لحمايـة اـني عليـهم والشـهود، فضـلا عـن تحقيـق تمثيـل عـادل بـين القضـاة مـــن 

الجنسين. 
وثمة إشارة واضحة تدل على زيادة الاهتمام الـدولي بحقـوق الإنسـان للمـرأة في مجـال  - ١٠
السلم والأمن، وهي تتمثل في اعتماد مجلس الأمن للقرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) الـذي يـبرز الـدور 
الحيوي الذي تؤديه المرأة في حل الصراعات، وأهمية اتخاذ تدابير تكفل حمايـة واحـترام حقـوق 
الإنسـان للمـرأة والفتـاة عنـد التفـاوض علـى اتفاقـات السـلام وتنفيذهـا (الفقـــرة ٨). ومتابعــة 
ـــس الأمــن، مــؤرخ  لذلـك القـرار، أُجريـت دراسـة اتخـذت أساسـا لتقريـر الأمـين العـام إلى مجل
١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ بشأن المرأة والسلام والأمن(٦) والـذي اشـتمل علـى مسـائل 
تتعلـق بالمسـؤولية عـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي ترتكـب في أثنـاء الصراعـات المســلحة. 
ـــم المتحــدة لحفــظ  ويـتزايد تدريجيـا إدمـاج المنظـور الجنسـاني وحقـوق الإنسـان في بعثـات الأم
السلام). فعلى سبيل المثال، اشتملت فرقة العمل المتكاملـة التابعـة للبعثـة المنشـأة في أفغانسـتان 
ــــوق  في تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ علــى خــبراء في مســألتي المســاواة بــين الجنســين وحق
الإنسـان، سـعيا لكفالـة إيـلاء اهتمـام كـــافٍ لهــاتين المســألتين في بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــديم 

المساعدة إلـى أفغانستان. 
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وفي السنوات الأخيرة، قامت لجنة حقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة بعمـل حثيـث في  - ١١
مضمـار تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان للمـرأة. وفي هـذا السـياق، قـــامت اللجنتــان كلتاهمــا، 
ـــرار الثانيــة ٥/٣٩  انطلاقـا مـن قـرار الأولى ٤٣/١٩٩٧ المـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧ وق
المؤرخ ٣١ آذار/مارس ١٩٩٥ باعتماد خطط عمـل مشـتركة – تقـوم بإعدادهـا سـنويا شـعبة 
ـــان – غايتــها إدمــاج حقــوق  النـهوض بـالمرأة ومفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنس

الإنسان للمرأة في الأنشطة الرئيسية. 
وفيمـا بـين عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٢، اعتمـدت لجنـة حقـوق الإنســان أيضــا قــرارات  - ١٢
ـــرأة في الملكيــة،  مختلفـة تنـاولت فيـها طائفـة محـددة مـن حقـوق الإنسـان، مـن بينـها مسـاواة الم
وإمكانية حصولها على الأرض والتحكم فيها، ومسـاواا في حقـوق التملـك والسـكن اللائـق 
(القـرار ٤٩/٢٠٠٢)، وإدمـاج حقـوق الإنسـان للمـرأة علـــى نطــاق منظومــة الأمــم المتحــدة 
(القرار ٥٠/٢٠٠٢). وبخصوص النقطة الأخيرة، حثَّت لجنة حقوق الإنسـان، في جملـة أمـور، 
�على استخدام لغة شاملة للجنسين لـدى صياغـة وتفسـير وتطبيـق صكـوك حقـوق الإنسـان، 
وكذلك في التقارير والقرارات و/أو المقررات التي تصدر عن اللجنة [لجنـة حقـوق الإنسـان]، 
واللجنــة الفرعيــة ومختلــف آليــات حقــوق الإنســــان …� وأنشـــأت آليـــات خـــارج نطـــاق 
ـــني بحالــة حقــوق  الاتفاقيـات، منـها المقـرر الخـاص المعـني بالسـكن اللائـق، والمقـرر الخـاص المع
الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، والمقرر الخاص المعني بحـق كـل فـرد في التمتـع 
بأعلى مستوى مـن الصحـة البدنيـة والعقليـة يمكـن بلوغـه، وذلـك بموجـب قراراـا ٩/٢٠٠٠ 
و ٥٧/٢٠٠١ و ٣١/٢٠٠٢ على التوالي. ودُعي هؤلاء المقررين الخاصين إلى مراعاة المنظـور 

الجنساني في عملهم. 
  

العنف ضد النساء والفتيات   ثالثا -
لمحة عامة  ألف -

كما ذُكر أعلاه موضوع �العنف ضد النساء والفتيات� هـو أحـد مجـالات الاهتمـام  - ١٣
الحاسمة في منهاج عمل بيجين الذي يحدد أشكالا مختلفة من العنف ضـد النسـاء منـها الضـرب 
وأعمال العنف المتعلقة بالمهر، والاغتصاب في إطار الزواج، وتشويه الأعضاء التناسـلية للأنثـى 
ـــالمرأة، وأعمــال العنــف بــين غــير المــتزوجين،  وغـير ذلـك مـن الممارسـات التقليديـة الضـارة ب
وأعمـال العنـف المتعلقـة بالاســـتغلال، والاغتصــاب، والإيــذاء الجنســي، والتحــرش الجنســي، 
والاتجار بالنساء والفتيات والإكراه على البغاء. ويعـالج أيضـا أشـكالا خاصـة مـن العنـف ضـد 
المـرأة في حـالات الصـراع المسـلح، وبخاصـة أعمـال القتـل والاغتصـاب المنظـم والـرق الجنســي 
والحمل القسري، والتعقيم القسـري، والإجـهاض القسـري؛ والإكـراه علـى اسـتخدام وسـائل 
منع الحمل أو استخدامها قسـرا، ووأد الإنـاث، وانتقـاء جنـس المولـود قبـل الـولادة (الفقرتـان 

١١٤ و ١١٥). 
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وقـد أكـدت الوثيقـة الختاميـة للـدوة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة مــن  – ١٤
جديد ضرورة إزالة جميع أشكال التميـيز ضـد النسـاء والفتيـات، بمـا في ذلـك عـن طريـق شـن 
حملة دولية شـعارها �عـدم التسـامح إطلاقـا� بشـأن العنـف الموجـه ضـد المـرأة (الفقـرة ٨٧). 
ودعــت الوثيقــة أيضــا إلى �زيــادة التعــاون واســتجابة السياســات العامــــة والتنفيـــذ الفعـــال 
للتشريعات الوطنية وغير ذلك من تدابير الحماية والتدابير الوقائية التي ـدف إلى القضـاء علـى 
العنف ضد المرأة، بما في ذلك جميـع أشـكال الاسـتغلال الجنسـي لأغـراض تجاريـة والاسـتغلال 
الاقتصـادي، بمـا في ذلـك الاتجـار بالنسـاء والفتيـــات، ووأد البنــات، والجرائــم المرتكبــة باســم 
الشـرف، والجرائـــم المرتكبــة باســم العاطفــة، والجرائــم المرتكبــة بدوافــع عنصريــة، وخطــف 
الأطفــال وبيعــهم، والعنــف والمــوت المرتبطــان بالمــهر، والقــذف بالأحمــــاض، والممارســـات 
التقليدية أو العرفية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والــزواج المبكـر والقسـري�. 

(الفقرة ٩٦) 
١٥ – ومنذ اعتماد الوثيقة الختاميـة، اتخـذت خطـوات هامـة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي 
ـــد الوطــني، أجــرت دول  مـن أجـل معالجـة مسـألة العنـف ضـد النسـاء والفتيـات. فعلـى الصعي
عديدة من الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة تغيـيرات كبـيرة في 
تشريعاا من أجـل القضـاء علـى العنـف المرتكـب ضـد النسـاء والفتيـات، بمـا في ذلـك العنـف 
المترلي. فعلى سبيل المثال، قدمت إلى لجنـة القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة في دورـا السـابعة 
والعشرين التي عقدت في تموز/يوليه ٢٠٠٢ ودوراا الاستثنائية التي عقدت في آب/أغسـطس 
٢٠٠٢ تقــارير مــن أرمينيــا وأوكرانيــا(٧) وبربــادوس وســانت كيتــــس ونيفيـــس وســـورينام 
وغواتيمالا وهنغاريا(٨) عن المبادرات التشريعية التي تم الاضطلاع ا من أجل مكافحة العنـف 

المرتكب ضد المرأة. 
وتتصدى دائما الهيئات الحكومية الدوليـة التابعـة للأمـم المتحـدة، بمـا فيـها لجنـة وضـع   – ١٦
المرأة ولجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة، في الاستنتاجات التي تتفق عليـها والقـرارات الـتي 

تتخذها لمختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات. 
ــــين الـــتي عقـــدت في  وقــد اعتمــدت لجنــة وضــع المــرأة في دورــا الخامســة والأربع  – ١٧
عــام ٢٠٠١ اســتنتاجات تم الاتفــاق عليــها بشــأن المــرأة والطفلـــة وفـــيروس نقـــص المناعـــة 
البشـرية/الإيـدز(٩)، أوصـــت فيــها، في جملــة أمــور، بتعزيــز التدابــير العمليــة المتخــذة للقــضاء 
علـى جميـع أشـــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات. كمــا اعتمــدت اســتنتاجات تم الاتفــاق 
عليـها بشـأن التميـيز بسـبب نـوع الجنـس وجميـع أشـكال التميـيز، وبخاصـة العنصريـة والتميـــيز 
العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، وذكـــرت أن العنــف المرتكــب 



802-76044

E/CN.6/2003/7

ضـد النســاء والفتيــات يشــكل عقبــة رئيســة تحــول دون بلــوغ الأهــداف المتعلقــة بالمســاواة 
بـين الجنسـين، وتحقيـق التنميـة وإحـلال السـلام، وأن ممارسـة العنـف ضـد المـرأة تمثـــل انتــهاكا 
لحقوق الإنسان الخاصة ا وحرياا الأساسية وتعوق ممارسة المرأة لهذه الحقـوق والحريـات أو 

تبطلها. 
واتخـذت لجنـة حقـوق الإنسـان في دورتيـها السـابعة والخمسـين، الـتي عقـدت في عـــام   – ١٨
٢٠٠١، والثامنة والخمسين، التي عقدت في عــام ٢٠٠٢، قراريـن بشـأن القضـاء علـى العنـف 
ضد المرأة بصفـة عامـة (القـراران ٤٩/٢٠٠١ و٥٢/٢٠٠٢ ) ، وقـرارات تحـدد فئـات بعينـها 
مـن النسـاء الـلاتي يقعـن ضحايـا للعنـف (القـرار ٥٨/٢٠٠٢ المتعلـق بـــالعنف ضــد العــاملات 
المـهاجرات، والقـرار ٥٩/٢٠٠٢ المتعلـق بحمايــة المــهاجرين وأســرهم والقــراران ٥٢/٢٠٠١ 

و ٦٢/٢٠٠٢ المتعلقان بحقوق الإنسان للمهاجرين). 
وقـد ركـزت اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان علـى مظـاهر معينـة مـــن  - ١٩
مظاهر العنف المرتكب ضد المـرأة، بمـا في ذلـك أشـكال الـرق المعـاصرة، والاغتصـاب المنظـم، 
والاسـتعباد الجنسـي، والممارسـات الشـبيهة بـالرق، والممارسـات التقليديـة الـتي تؤثـر في صحــة 
المرأة والطفلة، من قبيل تشويه الجهاز التناسلي للإناث، وذلك على النحو الـذي تبينـه قراراـا 

١٤/٢٠٠١ و ٢٠/٢٠٠١ و ١٣/٢٠٠١، على التوالي. 
ـــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه،  وقـد اسـتمرت المقـررة الخاصـة المعني - ٢٠
والمقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، في التصـدي 
لقضية العنف. فقدمت الأولى إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنة حقـوق الإنسـان تقريـرا عـن 
الممارسات الثقافية في الأسرة الـتي تشـكل عنفـا ضـد المـرأة(١٠)، في حـين قدمـت الثانيـة تقريـرا 
يسلط الضوء على طرق اضطلاع القطاع الخاص بـدور اسـتباقي وتفـاعلي في مجـال الـرد علـى 

انتهاكات حقوق الطفل المتعلقة بالبغاء(١١). 
واتخذت الجمعية العامـة في دورـا الخامسـة والخمسـين قـرارات مختلفـة تتنـاول مسـألة  - ٢١
العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القرار ٦٦/٥٥ المتعلق بالعمل من أجل القضـاء علـى 
الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، والقرار ٦٨/٥٥ المتعلق بالقضاء علـى جميـع أشـكال 
العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك الجرائـم المحـددة في الوثيقـة الختاميـة للـدورة الاســـتثنائية الثالثــة 
والعشـرين للجمعيـة العامـة. واتخـذت الجمعيـة العامـة في دورـا الســـابعة والخمســين القراريــن 

١٧٩/٥٧ و ١٨١/٥٧ المؤرخين ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ ذوي الطابع المماثل. 
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الاتجار بالنساء والفتيات   باء -
الاتجار بالنساء والفتيات شكل خطير من أشكال العنـف المرتكـب ضدهـن، كمـا أنـه  - ٢٢
انتهاك لحقوق الإنسان الخاصة ن. وتتعرض لهـذه المسـألة اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 
التمييز ضد المرأة لعام ١٩٧٩ (المادة ٦)، وإعلان القضاء على العنف ضـد المـرأة لعـام ١٩٩٣ 
(المادة ٢ (ب)). وعلــى الصعيـد الإقليمـي، تغطـي هـذه المسـألة اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمنـع 

العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (المادة ٢). 
 

الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة فيما يتصل بالاتجار بالنساء والفتيات   - ١
رغم أن الاتجار بالنساء والفتيات كان مثار قلق اتمع الدولي منـذ عـهد طويـل، فقـد  - ٢٣
أوليت هذه المسألة تركيزا خاصا في العقد الماضي. ففي عام ١٩٩٤، اتخذت لجنة وضـع المـرأة 
في دورـا التاسـعة والثلاثـين القـرار ٦/٣٩ الـذي دعيـت فيـه الحكومـات إلى مكافحـة الاتجــار 
بالنساء والأطفال من خلال اتخاذ تدابير منسقة على الصعيدين الوطني والـدولي، مـع القيـام في 
الوقت نفسه بإنشاء مؤسسات لحماية ضحايا الاتجار بالنساء والأطفال أو تعزيـز القـائم منـها، 
وكفالة تزويد أولئك الضحايا بالمساعدة الضرورية، بمـا فيـها خدمـات الدعـم القـانوني المتاحـة 

لغويا وثقافيا، دف توفير كامل الحماية والعلاج لهم وإعادة تأهيلهم. 
ويجري تناول مسألة الاتجار بالنساء والفتيات في منهاج عمل بيجين، في إطار الهـدف  - ٢٤
ـــاجم عــن  الاسـتراتيجي دال – ٣، �القضـاء علـى الاتجـار بـالمرأة ومسـاعدة ضحايـا العنـف الن
البغاء وعمليات الاتجار�. ويدعو المنـهاج الحكومـات إلى النظـر في التصديـق علـى الاتفاقيـات 
الدولية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وبـالرق، وفي إنفاذهـا؛ وإلى اتخـاذ تدابـير ملائمـة للتصـدي 
للعوامل الجذرية، بما فيـها العوامـل الخارجيـة، الـتي تشـجع الاتجـار بالنسـاء والفتيـات لأغـراض 
البغـاء والأشـكال الأخـرى لاســـتغلال الجنــس لأغــراض تجاريــة، وحــالات الــزواج بــالإكراه 
والسخرة، وذلك من أجل القضاء على الاتجار بالنساء والفتيــات. وقـد شـدد مـن جديـد علـى 
هذه التدابير في الوثيقة الختاميـة للـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة، المتعلقـة 
بالاستعراض الذي يجرى لمنهاج عمل بيجين كل خمس سنوات. والحكومـات مطالبـة في هـذه 
الوثيقـة بـالنظر في القيـام، في سـياق الإطـار القـانوني ووفقـا للسياسـات الوطنيـة، بمنـع محاكمـــة 
ضحايا الاتجار، لا سـيما النسـاء والفتيـات، بسـبب الدخـول والإقامـة غـير القـانونيين، مراعـاة 

لأن من ضحايا الاستغلال (الفقرة ٧٠ (ج)). 
ــــيز العنصـــري وكراهيـــة الأجـــانب  وأكــد المؤتمــر العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتمي - ٢٥
ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، الـذي عقـد في ديربـان في أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠١، في وثيقتــه 
الختامية(١٢) الحاجة العاجلة إلى منـع ومكافحـة واسـتئصال جميـع أشـكال الاتجـار بالأشـخاص، 
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ـــة والتميــيز  ولا سـيما النسـاء والأطفـال، وسـلّم بـأن ضحايـا الاتجـار معرضـون بشـدة للعنصري
العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (الفقرة ٣٠). وحـث المؤتمـر الـدول 
على وضع وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة علـى جميـع الصعـد مـن أجـل منـع ومكافحـة واسـتئصال 
جميــع أشــكال الاتجــار بالنســاء والأطفــال، وبخاصــة الفتيــات، وذلــك مــــن خـــلال اعتمـــاد 
اسـتراتيجيات شـاملة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع، تشـمل تدابـير تشـريعية وحمـلات وقائيــة 

وعمليات تبادل للمعلومات. 
ــــــة في قرارهـــــا ٢٦٣/٥٤  وفي ٢٥ أيــــار/مــــايو ٢٠٠٠، اعتمــــدت الجمعيــــة العام - ٢٦
ــــال  الـــبروتوكول الاختيـــاري لاتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن بيـــع الأطفـــال وبغـــاء الأطف
والمواد الإباحية عن الأطفال، وقد دخل هـذا الـبروتوكول حـيز النفـاذ في كـانون الثـاني/ ينـاير 
٢٠٠٢، حسـب المشـار إليـه أعــلاه. ويلــزم الــبروتوكول الــدول الأطــراف باتخــاذ الخطــوات 
اللازمـة لتعزيـز التعـاون الـدولي بواسـطة ترتيبـات إقليميـة متعـــددة الأطــراف وترتيبــات ثنائيــة 
تتعلـق بمنـع المسـؤولين عـــن الأعمــال الــتي تنطــوي علــى بيــع الأطفــال واســتغلالهم في البغــاء 
والســياحة الجنســية عــن ارتكــاب هــذه الأفعــال، واعتقــالهم والتحقيــــق معـــهم ومحاكمتـــهم 

ومعاقبتهم. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، اعتمـدت الجمعيـة العامـة بموجـب قرارهـا ٢٥/٥٥  - ٢٧
المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ بروتوكــول منــع الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة 
النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 
عبر الوطنية. ويرمي هذا البروتوكول إلى منع ومكافحة الاتجـار بالأشـخاص مـع إيـلاء اهتمـام 
ـــار ومســاعدم، مــع الاحــترام الكــامل  خـاص للنسـاء والأطفـال؛ وحمايـة ضحايـا ذلـك الاتج
لحقوق الإنسان الخاصة ـم؛ وتعزيـز التعـاون الـدولي علـى تحقيـق هـذه الأهـداف (وحـتى ١٠ 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، انضم ٢١ بلدا إلى هذا البروتوكول). 
وفي عـــام ٢٠٠٠، اتخـــذت الجمعيـــة العامـــة القـــــرار ٦٧/٥٥، المــــؤرخ ٤ كــــانون  - ٢٨
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الـذي حثـت فيـه الحكومـات علـى اسـتحداث وإنفـاذ وتعزيـــز تدابــير 
فعالـة لمكافحـة جميـع أشـــكال الاتجــار بالنســاء والفتيــات والقضــاء عليــها مــن خــلال وضــع 
ـــة  اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة الاتجـار تشـمل أمـورا منـها التدابـير التشـريعية والحمـلات الوقائي
وتبـادل المعلومـات ومسـاعدة الضحايـا وحمايتـهن وإعـادة إدماجـهن ومحاكمـــة جميــع ارمــين 
ـــا شــجعت الجمعيــة العامــة علــى تبــادل  الضـالعين في هـذه الأفعـال، بمـن فيـهم الوسـطاء. كم
المعـارف وأفضـل الممارسـات. وفي وقـت لاحـق، اتخـــذت الجمعيــة العامــة في دورــا الســابعة 
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والخمسين القرار ١٦٧/٥٧ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بشـأن الاتجـار بالنسـاء 
والفتيات. 

واتخـذت لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـــا الســابعة والخمســين الــتي عقــدت في عــام  - ٢٩
٢٠٠١ والثامنة والخمسين الـتي عقـدت في عـام ٢٠٠٢ القراريـن ٤٨/٢٠٠١ و ٥١/٢٠٠٢ 
ـــب الاتجــار في قرارهــا  المتعلقـين بالاتجـار بالنسـاء والفتيـات. كمـا تنـاولت اللجنـة بعـض جوان
٥٩/٢٠٠٢ المتعلـق بحمايـة المـهاجرين وأسـرهم، وفي بعـض القـــرارات الأخــرى. وفي الــدورة 
الثالثة والخمسين للجنة الفرعية لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان، الـتي عقـدت في عـام ٢٠٠١، 
أدرجـت اللجنـة في جـدول أعمالهـا بنـدا فرعيـا بشـأن ريـب الأشـخاص والاتجـار ـم وحمايــة 
حقـوق الإنســـان الخاصــة ــم. وفي القــرار ١٤/٢٠٠١ المــؤرخ ١٥ آب/أغســطس ٢٠٠١، 
دعـت اللجنـة الفرعيـة الـدول إلى أن تضـع إجـراءات مكافحـة الاتجـار غـير المشـــروع في إطــار 
لحقوق الإنسان، حتى يمكن توفير الحماية الكاملـة للضحايـا وعـدم معاملتـهم كمـهاجرين غـير 
قـانونيين. كمـا تنـاولت اللجنـة الفرعيـة مسـألة الاتجـار بالأشـخاص مـن خـلال أنشـطة الفريــق 
العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة، الذي خصص دورته السادسة والعشرين الـتي عقـدت في 

حزيران/يونيه ٢٠٠١ لهذه المسألة. 
وفي الدورة العاشرة الـتي عقـدت في عـام ٢٠٠٢، ناقشـت لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة  - ٣٠
الجنائية مسألة الاتجار بالأشخاص، وأعربـت عـن تأييدهـا للـبرامج العالميـة الراميـة إلى مكافحـة 
الاتجار بالبشر والفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية. وسوف تتخذ اللجنـة مـن الاتجـار بالبشـر 

موضوعا خاصا لدورا الثانية عشرة التي ستعقد في عام ٢٠٠٣.  
وقد استمر عدد من المقررين الخاصين التابعين للجنة حقـوق الإنسـان أيضـا في تنـاول  - ٣١
مسـألة الاتجـار بالأشـخاص، وخاصـة النســـاء والأطفــال والمــهاجرين. وقــد اقــترحت المقــررة 
الخاصة المعنية بمسـألة العنـف ضـد المـرأة وأسـبابه وعواقبـه، في التقريـر الـذي قدمتـه إلى الـدورة 
الثامنـة والخمسـين للجنـة(١٣)، أن تـولى أولويـة لمســـألة الاتجــار ضمــن جــدول أعمــال حقــوق 
الإنسان الدولي. أما المقرر الخـاص المعـني بمسـألة بيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء وفي المـواد 
الخليعـة فقـد عـرض في التقريـر الـذي قدمـه إلى الـدورة الثامنـة والخمســين للجنــة(١٤) الخطــوط 
العريضـة لإجـــراء مــن المزمــع اتخــاذه للتحقيــق في المعلومــات الــواردة، لا ســيما فيمــا يتصــل 
بشـكاوى الأفـراد الـتي يدعـى فيـها بوقـوع حـالات بيـع للأطفـال أو إشـراك لهـم في البغــاء وفي 
إنتاج المواد الخليعة. وقامت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين في التقريـر الـذي 
قدمته إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنـة(١٥)، بتسـليط الضـوء علـى ضـرورة مكافحـة الفسـاد 
المرتبط بالاتجار وصياغة مشروع لتشريع وطني للمعاقبة على هذه الأنشـطة غـير القانونيـة الـتي 

تعرض المهاجرين لأسوأ أنواع الإيذاء. 
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وواصلـت هيئـات الأمـم المتحـدة السـت المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـــوق الإنســان  - ٣٢
معالجة مسألة الاتجار غير المشـروع أثنـاء نظرهـا في تقـارير الـدول الأطـراف، وفي ملاحظاـا/ 
تعليقاا الختامية وتعليقاا العامة/توصياا وغير ذلك من أعمال. فعلـى سـبيل المثـال، أوصـت 
اللجنة المعنية بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة باتخـاذ مجموعـة مـن التدابـير مـن أجـل مكافحـة 
الاتجار بالنساء والفتيــات، وذلـك في تعليقاـا الختاميـة بشـأن تقـارير الاتحـاد الروسـي وأرمينيـا 
وأسـتونا وأوكرانيـا وبربـادوس والبرتغـال وبلجيكـا وتونـس والجمهوريـــة التشــيكية والدانمــرك 
وسانت كيتس ونيفـس وسـورينام واليونـان، في عـام ٢٠٠٢. وتنـاولت لجنـة حقـوق الطفـل، 
ــار  في دورتيـها السـابعة والعشـرين والثامنـة والعشـرين المعقودتـين في عـام ٢٠٠١، مسـألة الاتج
بالأطفال في ملاحظاا الختاميـة بشـأن تقـارير بـاراغواي وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة وجمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر وغواتيمالا والكاميرون وكـوت ديفـوار. وقـامت اللجنـة 
المعنيـة بحقـوق الإنسـان، في دورتيـها الحاديـة والعشـرين والثانيـة والعشـرين المعقودتـين في عـــام 
٢٠٠١، بـإدراج هـذا الموضـــوع في ملاحظاــا الختاميــة بشــأن تقــارير الجمهوريــة التشــيكية 
والجمهورية الدومينيكية وجمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة وفـترويلا وكرواتيـا. وتنـاولت 
لجنة مناهضة التعذيب، في دورا السادسة والعشرين المعقودة في عـام ٢٠٠١، مسـألة الاتجـار 

بالنساء والفتيات في ملاحظاا الختامية بشأن تقريري جورجيا واليونان. 
واتسع نطاق جـهود منظومـة الأمـم المتحـدة في ميـدان الاتجـار بالنسـاء والفتيـات منـذ  - ٣٣
اعتما الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين. وقد قُدم تقرير للأمـين 
العـام إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـابعة والخمسـين(١٦) يتضمـن موجـــزا لأنشــطة منظومــة 
الأمم المتحدة في هذا اال. وعلاوة علــى ذلـك، أعـد مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق 
الإنسان مبادئ ومبادئ توجيهية موصى ا بشأن حقوق الإنسان والاتجـار بالبشـر(١٧)، وهـي 

تولي اهتماما خاصا بالنساء والأطفال. 
 

الجهود الإقليمية المبذولة مؤخرا بشأن الاتجار بالنساء والفتيات  - ٢
في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، اعتمدت الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا  - ٣٤
خطـة عمـل لمكافحـة الاتجـار بالبشـر، وهـي تلـزم بلـدان الجماعـة باتخـاذ الإجـراءات الضروريــة 
لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص في عـــامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، كمــا أــا تحــدد أهدافــا وغايــات 
جديـرة بـالتحقيق. وثمـة جـهود إقليميـة أخـرى لمكافحـة الاتجـار، وهـي: اتفاقيـة رابطـة جنــوب 
شرق آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنسـاء والأطفـال لأغـراض البغـاء، 
الـتي وُقعـت في ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، والإعـلان الإقليمـي لمكافحـــة الاتجــار بالبشــر، 
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الذي اعتمده الس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا في ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر 
 .٢٠٠٢

 
اجتماع فريق الخبراء بشأن �الاتجار بالنساء والفتيات�  - ٣

يوجز الفرع الثاني مناقشة اجتماع فريق الخبراء، الذي عقد بغيلينكـوف في نيويـورك،  - ٣٥
ــات  في الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، كمـا يسـلط الضـوء علـى توصي

هذا الفريق. 
 

الزيادة في الاتجار بالنساء والفتيات 
ــة،  يشـكل الاتجـار بالبشـر أسـرع الأشـكال تزايـدا في مجـال الجريمـة المنظمـة عـبر الوطني - ٣٦
حيث يتضمن مكاسب هائلة ومخاطر منخفضة جدا. ويزدهر هذا الاتجار لأن ثمـة دولا عديـدة 
لا توجـد فيـها قوانـين مناسـبة لمكافحتـه. وفي أحيـان كثـيرة، لا تعـترف القوانـين، عنـد ســنها، 
بالشخص المعرض للاتجار بوصفه ضحية مـن الضحايـا. وقـد يسـرت العولمـة تنقـل الأشـخاص 
والسـلع والخدمـات عـبر الحـدود الدوليـة بصـورة أكـثر حريـة، ممـا أدى دون قصـــد إلى إخفــاء 
العمليات السرية من قبيل الاتجار بالبشر. ولا يمكن ربط الاتجار بالهجرة، أو حتى بالهجرة غـير 
المشروعة. ومع هذا، فإن، حالات الفقر والتفاوتات والتقييدات في سياسات الهجرة، بمـا فيـها 
ـــس، تزيــد مــن ضعــف المــهاجرين، ولا ســيما النســاء  التقييـدات القائمـة بنـاء علـى نـوع الجن

المهاجرات، وتسهم في الاتجار غير المشروع. 
والاتجار بالنساء والفتيات أشد الأشكال إضرارا في مجال انتـهاكات حقـوق الإنسـان.  - ٣٧
فـهو يـؤدي، تدريجيـا أو كليـا، إلى تحطيـم الهويـة الشـخصية للمـرأة وحقـها في العيـش بوصفـها 
كائنـا بشـريا في مجتمـع متمـدن. والضحايـا تتعـرض في هـذا الصـدد للعنــف والإذلال وانتــهاك 
السلامة الشخصية، مما يصيبها في حالات كثيرة بجراح عقلية وبدنـية تظل آثارهـا باقيـة طـوال 
الحيـاة. والاتجـار يمثـل إنكـارا للحـق في حريـة وأمـن الشـخص، والحـق في البعـد عـــن التعذيــب 
والعنـف والقسـوة والمعاملـة المهينـة، والحـق في الحصـول علـى مسـكن وأســـرة، والحــق في نيــل 
التعليم والعمل، والحق في اكتساب الرعاية الصحيـة - أي كـل مـا يـؤدي إلى العيـش في إطـار 
من الكرامة. وقد أشير، بحق إلى الاتجار غير المشروع باعتباره شكلا حديثا من أشـكال الـرق. 
ورغم هذا، فإن الدول لم تقم بعد بدمج اعتبارات واستراتيجيات حقوق الإنسـان في قوانينـها 

وسياساا المتعلقة بالاتجار غير المشروع. 
والحالات المعاصرة، التي تتصل بالصراعـات المسـلحة والقلاقـل الداخليـة تفضـي أيضـا  - ٣٨
إلى الاتجار غير المشروع. وثمة استهداف للنساء والأطفال، بصـورة غـير متناسـبة، خـلال تلـك 
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الحالات، وهم يشكلون غالبية الضحايا. فأثنـاء الصراعـات، تتعـرض النسـاء والفتيـات للعنـف 
والاستغلال الجنسيين، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والحمل القسـري والاسـتعباد الجنسـي 
والإكراه على البغاء والاتجار غير المشروع(١٨). والنساء والأطفال يمثلون أيضا معظم اللاجئـين 
والنـازحين داخليـا في العـالم، ممـــا يــؤدي إلى مزيــد مــن الضعــف، وممــا قــد يفضــي أيضــا إلى 
الاستغلال على يد القائمين بالاتجـار غـير المشـروع. وكمـا ذكـر في تقريـر الأمـين العـام الـذي 
قدمه إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الذي يراعـي نـوع 
الجنس: الاتجار بالنساء والفتيات تمثل مشكلة الاتجار غير المشـروع وشـبكة انتـهاكات حقـوق 
الإنسان المتفرعة منها من أصعب المسائل وأكثرها إلحاحا، في مجموعة مسائل حقـوق الإنسـان 
المطروحة على الصعيـد الـدولي. وتشـمل التعقيـدات مختلـف سـياقات سياسـية وأبعـاد جغرافيـة 
مختلفـة للمشـكلة؛ واختلافـات عقائديـة ومفاهيميـة في النـهج؛ وسـرعة تنقـــل وتــأقلم القــائمين 
بالاتجار غير المشروع؛ واختلاف أوضـاع واحتياجـات الأشـخاص المتجـر ـم؛ وعـدم ملاءمـة 
الإطـار القـانوني؛ وعـدم كفايـة البحـث والتنسـيق مـن جـانب الجـهات الفاعلـة المعنيـة - علـــى 
الصعـد الوطـني والإقليمـي والـدولي(١٩). وكمـا سـبق القـول، لقـد ترتبـــت علــى الاضطرابــات 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية زيادة في الاتجار بالنساء والفتيات. 
ومن الصعب العثور على بيانات موزعة حسب نوع الجنس فيما يتصل بحجم الاتجـار  - ٣٩
غير المشروع، ومع هذا، فإن الأدلة المتاحة تشير إلى أن النساء والفتيات يشكلن غالبيـة المتجـر 
ن. وللاتجار أبعاد تتعلـق بـالعرض والطلـب. فمـن ناحيـة العـرض، تتمثـل العوامـل الـتي تجعـل 
الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، عرضة للاتجار ـم في: العمليـات الإنمائيـة الـتي تميزهـا 
اعتبارات تتصل بالطبقات أو بنوع الجنس أو بالانتماء العرقي، والتي تؤدي إلى ميـش المـرأة، 
ولا سيما في مجال العمالة والتعليم؛ والتشرد من جراء الكوارث الطبيعية أو الكوارث الـتي مـن 
صنع الإنسان؛ وتفكك الأسر؛ والممارسات الثقافية المستندة إلى نـوع الجنـس والتميـيز بسـبب 

نوع الجنس والعنف القائم على نوع الجنس في الأسر واتمعات. 
ومـن ناحيـة الطلـب، سـاعدت العولمـة علـى إيجـاد قطاعـات اقتصاديـــة تســتلزم عمالــة  - ٤٠
رخيصـة، تضطلـع ـا المـرأة عـادة. وهـذه الحالـة، الـتي تقـترن بسياسـات هجـرة تقييديـة، تولــد 
أســواقا للاتجــار غــير المشــروع. ومــن العوامــل الأخــرى المســــاهمة: المقايضـــات الاقتصاديـــة 
ـــل مــن الاتجــار  والسياسـية فيمـا بـين المسـؤولين الرسميـين ووكـالات إنفـاذ القوانـين، والـتي تجع
مغـامرة عاليـة الربـح منخفضـــة المخــاطرة؛ والنـــزعة الاســتهلاكية؛ والطمــع وانحطــاط القيــم؛ 

مما يؤدي إلى استغلال ضعف البشر إزاء الاتجار غير المشروع. 
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وكثيرا ما يقع الاتجار غير المشروع في سياق الهجـرة. فالحرمـان في بلـدان المنشـأ يولـد  - ٤١
ضغوطا تدفع إلى الهجرة إلى بلدان أكثر ثراء. وصعوبات الوصول إلى المعلومات والاتصـالات 
الموثوقة والأمية والحواجز اللغوية، التي تواجهها النساء المهمشات، تجعل هـؤلاء النسـاء عرضـة 

للاتجار غير المشروع. 
 

مسائل واستراتيجيات مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات 
ج يستند إلى حقوق الإنسان ونوع الجنس 

يشكل المنظور الذي يراعي نوع الجنس وحقوق الإنسان عنصرا أساسـيا في مكافحـة  - ٤٢
الاتجــار بالنســاء والفتيــات. وينبغــي لاســتراتيجية مكافحــة الاتجــار غــير المشــروع، بالتـــالي، 
أن تتناول العنف القائم على نوع الجنس، الذي يشمل التمييز والعنصرية بسبب نوع الجنـس. 
والبـنى القائمـة علـى سـيادة الأب والـتي تشـجع وتعـزز الطلـب علـى أجسـاد النسـاء والأطفــال 
وتحولهـا إلى سـلع تجاريـة؛ والممارسـات الثقافيـة وتركيبـات العلاقـات الاجتماعيـة الـــتي تنتــهك 
الكرامـة الإنسـانية للمـــرأة والــتي تتســم بطــابع مــن الاســتغلال والإذلال علــى نحــو متــأصل؛ 
وحرمـان المـرأة مـن المسـاواة في المركـز الاجتمـاعي بالنسـبة إلى وصولهـا إلى الملكيــة وحصولهــا 
على الاستقلال الاقتصادي؛ والتأنيث الدائم للفقــر؛ وهـذا كلـه يشـجع علـى يئـة بيئـة مواتيـة 
للاتجـار غـير المشـروع. واسـتراتيجيات وبرامـج مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع تمثـل تدخــلات 
فوريـة طويلـة الأجـل علـى حـد سـواء، وينبغـي أن توفـــر أطــرا مناســبة للقضــاء علــى الاتجــار 

غيـر المشروع. 
وينبغي لكل إجراء متخذ لمكافحة الاتجار غير المشـروع أن يكـون متمشـيا مـع معايـير  - ٤٣
حقــوق الإنســان الســائدة؛ ولا يجــوز لــه أن يفضــي إلى الإمعــان في وصــم وميــش النســـاء 

والفتيات اللائي تعرضن للاتجار ن. 
 

إطــار قانونــي 
طبقا لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول منـع  - ٤٤
وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 
عـبر الوطنيـة، ينبغـي الاضطـلاع بالتحقيقـات والمقاضـاة والمعالجـة بشـأن الاتجـار غـير المشــروع 
باعتبـاره جريمـة خطـيرة مرتكبـة في إطـار مـن الجريمـة المنظمـة. ومـع هـذا، فـإن اســـتجابة نظــام 
العدالة الجنائية حتى الآن لم تكن كافية. ولا يزال الاتجار غـير المشـروع يتضمـن أرباحـا كبـيرة 
للمتجريـن، مـع ضآلـة مخاطــره إلى حـد بعيـد. ومـن الضـروري لاسـتراتيجية مكافحـــة الاتجــار 
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ـــة آليــات قانونيــة لتعزيــز  غيــر المشـروع أن تتضمـن المقاضـاة والمعاقبـة، علـى نحـو فعـال، ويئ
حقوق الضحايا. 

وينـص إعـلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـــة بضحايــا الإجــرام وإســاءة اســتعمال  - ٤٥
السـلطة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٣٤/٤٠ المـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر 
١٩٨٥ على أنه يمكن اعتبار شـخص مـا ضحيـة بصـرف النظـر عمـا إذا كـان مرتكـب الفعـل 
قـد عـرف أو قُبـض عليـه أو قُوضـي أو أُديـن، وبصـرف النظـر عـن العلاقـة الأسـرية بينـه وبــين 
الضحية. وهذا التعريف يعني ضمنا أنه يجب كفالة حماية حقوق الشـخص الـذي كـان عرضـة 
للاتجـار، فـهذا الشـخص، ذكـرا كـان أم أنثـى، ضحيـة مـن الضحايـا، ولا يقتصـر توفـــير هــذه 
الحماية على الحالات التي يقوم فيها هذا الشخص بالشهادة أو الحالات التي تفضـي فيـها هـذه 
الشهادة إلى القبض على مرتكب الجريمة وإدانته. وعلاوة على ذلك، فإن الإعلان يشـدد علـى 
الحاجة إلى تيســير اتسـام العمليـات الإداريـة والقضائيـة بسـرعة الاسـتجابة لمتطلبـات الضحايـا، 
التي تشمل، في جملة أمور، ضمان سلامتها وسلامة أسرها وسـلامة مـن شـهدوا لصالحـها مـن 

أي ديد أو انتقام. 
وبإطـار المبـادئ والقواعـد المحـددة لإجـراء محاكمـة عادلـة، ينبغـي أن تتخـــذ إجــراءات  - ٤٦
مواتية للضحية، في ضـوء مراعـاة الحالـة الفريـدة لضحيـة الاتجـار غـير المشـروع، وخاصـة آثـار 
ـــة الإرادة واحــترام الــذات، والمحابــاة والنمــاذج  الصدمـات المترتبـة علـى العنـف، وفقـدان حري

النمطية المتصلة بكون الضحية من الأجانب غير الشرعيين أو من البغايا. 
وستكون هناك أهمية أيضا لكفالـة أن يضمـن التشـريع الوطـني تمكـين الشـخص الـذي  - ٤٧
ـــل القــانوني  كـان عرضـة للاتجـار مـن الوصـول إلى العدالـة، بمـا في ذلـك حمايـة الشـرطة والتمثي

والتعويض. 
ـــات،  دعـم الضحايـا وتمكينـهم. يواجـه الأشـخاص المتجـر ـم، وخاصـة النسـاء والفتي - ٤٨
نتـائج سـلبية كنتيجــة لنقــص التشــريعات والملائــم مــن الإجــراءات الــتي ــدف إلى دعمــهم 
ــــة  وحمايتــهم. والضحايــا لا ينظــر إليــهم كضحايــا ولذلــك لا يحصلــوا علــى الدعــم والحماي
الملائمـين. وقـد يجـرم الضحايـا لعبـور الحـدود بشـكل غـير قـانوني؛ أو بسـبب جرائـم لهـا صلـــة 
بكـون الضحيـة مـن المـهاجرين الذيـن لا يحملـون أوراقـا رسميـة أو بسـبب كـــون الضحيــة مــن 
العاهرات أو بسبب جرائم ذات صلة بالبغاء، أو بسبب العمل بشكل غـير قـانوني أو لأسـباب 

أخرى. 
وإذا جرى ترحيل الضحايا دون مساعدة فقد يعــاد الاتجـار ـم مـرة أخـرى. وعـلاوة  - ٤٩
على ذلك فالضحايا غالبا ما يخـافون قيـام مـن اتجـروا ـم بالانتقـام منـهم هـم أنفسـهم أو مـن 
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أسرهم. وفي حالة مـا يتضمـن الاتجـار غـير المشـروع عبـور الحـدود بشـكل غـير قـانوني تكـون 
الضحايا غالبا بسبب وضعهم غير القانوني في بلدان المقصد، على خوف من الترحيل الفـوري 
إذا طلبوا المساعدة وحاولوا الهروب من القائمين بالاتجار غير المشـروع. وينبغـي تحديـد بدائـل 

للإعادة إلى الوطن وإدراجها في التشريعات الوطنية. 
وعلـى ذلـك مـن المـهم إنشـاء آليـة إحالـة مناسـبة تقـوم علـــى حمايــة حقــوق الإنســان  - ٥٠
وحاجة الضحايا إلى الحماية والمساعدة الفوريتين. وينبغي إعطاء الضحايـا مـن الأجـانب إقامـة 

مؤقتة وتصاريح عمل وفرصة لطلب اللجوء عندما تكون العودة الآمنة غير ممكنة. 
حقوق الطفل. يجري الاتجار بالأطفال لأسباب مختلفة كثيرة: البغاء؛ عشـق الأطفـال؛  - ٥١
العمـل القسـري أو الخدمـة القسـرية؛ التســـول؛ التــورط في أنشــطة إجراميــة بمــا فيــها الســرقة 
الصغـرى والاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات، والتبـني غـير القـانوني؛ وانـتزاع أعضـاء الجســـم. 
وتشمل الأسباب والعوامل الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية الأساسـية الـتي تزيـد مـن سـهولة 
الوقوع ضحية للاتجار غير المشروع الفقر؛ والعنف والتمييز بسبب نوع الجنس؛ والافتقـار إلى 
فرص التعليم؛ ونظم الهجرة التقييدية؛ والضعف المرتبط بالسن. ويـتزايد حاليـا وقـوع الفتيـات 

القاصرات ولا سيما من الأسر المفككة والأسر الفقيرة ضحايا للاتجار غير المشروع. 
وبالرغم من التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الطفـل مـن جـانب معظـم البلـدان،  - ٥٢
ــال  فمـا زال التنفيـذ الملائـم غائبـا. وفي معظـم البلـدان لا توجـد حمايـة أو معاملـة خاصـة للأطف
المتجر م. وفي بلدان المقصد كثيرا ما يوضع الأطفال الذين تقـل أعمـارهم عـن الثانيـة عشـرة 
في ملاجـئ الأيتـام خـلال انتظـارهم للعـودة المنظمـة، ويعـامل الأطفـال الأكـبر سـنا في الغـــالب 
على أم مهاجرين غير شرعيين ومجرمين ويواجهون المقاضاة والسـجن والـترحيل مـن البلـدان 

التي قبض عليهم فيها. 
وينبغـي وضـع معايـير خاصـة توفـر الحمايـة والإصـلاح للأطفـال. وإضافـة إلى التدابـــير  - ٥٣
المنصوص عليها بالنسبة للأشخاص المتجر ـم مـن البـالغين، ينبغـي أن تشـمل برامـج مسـاعدة 
الأطفال التعليم على قدم المساواة مع رعايا الدولة، ووضع برامج منفصلة للمـأوى والإصـلاح 

للأطفال الصغار. 
 

التوصيات 
لكي يتسنى القيام على نحو فعـال بمكافحـة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات، مـن الضـروري  - ٥٤
اعتمـاد اسـتراتيجية لمناهضـة الاتجـار غـير المشـروع تسـتعمل ـــج يقــوم علــى مراعــاة حقــوق 
الإنسـان واختـلاف نـوع الجنـس فضـلا عـن ـج للعدالـة الجنائيـة. وعلـى هـذا الأسـاس، اتخـــذ 

اجتماع فريق الخبراء التوصيات التالية ذات الطابع العام والأكثر تحديدا على حد سواء. 
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النواحي العامة  - ١

ينبغي للحكومات:  - ٥٥
معاملة الاتجار غير المشروع بوصفه أحد الشواغل الإنمائية وأن تدرجه ضمـن  (أ)

مجالات الاهتمام الوطنية والإقليمية والدولية؛ 
ضمان وجود توازن بين الأنشطة الوقائية وتلك التي توفر الحمايـة والمسـاعدة  (ب)

للأشخاص المتجر م؛ 
إدماج منظور يراعي الاعتبارات الجنسانية وحقوق الإنسان في جميـع الخطـط  (ج)
الإنمائية وخطط مكافحة الاتجار غير المشروع بطريقة متكاملة متعـددة القطاعـات. وينبغـي أن 
يشمل ذلك جميع الوزارات والمصالح الحكومية بما في ذلك الأجهزة والمنظمات غـير الحكوميـة 

الوطنية العاملة في مجال المرأة التي تستطيع أن تقوم بدور رئيسي. 
 

الوقايــة  - ٢
ينبغـي للحكومـــات علــى جميــع الأصعــدة، ووكــالات الإنفــاذ، والمنظمــات الدوليــة  - ٥٦
بمـا فيـها منظومـة الأمـم المتحـدة، أن تقـوم بمـا يلـي، بمسـاعدة المنظمـات غـير الحكوميـة وســائر 

الجهات الفاعلة في اتمع المدني، حسب الاقتضاء: 
ـــة المتعلقــة بالاقتصــاد الكلــي والتبــادل التجــاري  اسـتعراض السياسـات العام (أ)
والقطاع الاجتماعي وإعادة توجيهـها علـى أسـاس منظـور جنسـاني لضمـان أـا لا تـؤدي إلى 

تفاقم تأنيث الفقر وحالات التفاوت بسبب نوع الجنس؛ 
اتبـاع الميزنـة المراعيـة لاختـلاف نـوع الجنـس كـــأداة لضمــان أن تثمــر جميــع  (ب)

السياسات والبرامج نواتج تتميز بمراعاة الاعتبارات الجنسانية؛ 
زيــادة فــرص التعليــم الرسمــي وغــــير الرسمـــي للنســـاء والفتيـــات والصبيـــان  (ج)
ومجموعات الأقليات الإثنية علـى جميـع الصعـد وتحسـين فـرص الوصـول إليـه، لضمـان تـوازي 

تحسن التعليم مع فرص العمل المتاحة؛ 
وضع مؤشرات وتوفير بيانـات كميـة ووصفيـة موزعـة وفقـا للجنـس والعمـر  (د)
بشأن جميع نواحي الاتجـار غـير المشـروع ومـا يتصـل بـه مـن حركـات. وإنشـاء آليـات وطنيـة 

ملائمة لهذا الغرض؛ 
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ــــبرامج التثقيفيـــة والتدريبيـــة  إدمــاج التعليــم في مجــال حقــوق الإنســان في ال (هـ)
لواضعـــي السياســـات وموفـــري الخدمـــات المؤسســـية (الأطبــــاء والمحــــامون والأخصــــائيون 

الاجتماعيون) ووكالات إنفاذ القانون (الشرطة والسلطة القضائية) كحافز للتقدم المهني؛ 
بــدء برامـج تدريبيـة لوكـالات إنفـاذ القـانون والهجـرة وغيرهـا مـن وكــالات  (و)
خط المواجهة المتعاملة مباشرة أو بشكل غير مباشر مع المسائل المتصلـة بالاتجـار غـير المشـروع 
لتنبيهها وزيادة الوعي فيها بشأن القضايا المتعلقـة بالاتجـار غـير المشـروع والضحايـا وتزويدهـا 
بـأدوات ملائمـة لتحديـد وحمايـة ضحايـا الاتجـار غـير المشـــروع وتعزيــز قدرــا علــى معالجــة 

المسائل المتصلة به؛ 
ـــال علــى معالجــة الاســتغلال المحتمــل مــن خــلال:  بنـاء قـدرة النسـاء والأطف (ز)
��١ توفير التوجيه والتدريب قبل السفر بشأن الاعتبارات الجنسانية واعتبارات الحقـوق بحيـث 
توفر معلومات عن خدمات حقوق الإنسان والخدمـات المتاحـة، وعـن أمـاكن هـذه الخدمـات 
وكيفيـة الوصـول إليـها عنـد الحاجـة؛ ��٢ توزيـع معلومـات عـــن الهجــرة المأمونــة مــن خــلال 
ـــاتب؛ ��٣ إعلانــات الخدمــة  مكـاتب التأشـيرات وجـوازات السـفر والهجـرة وغيرهـا مـن المك
العامة، والإذاعة، والتلفاز، ووسائط الإعـلام المطبوعـة وإنشـاء خطـوط اتصـالات �سـاخنة�، 
واتخاذ تدابير محددة لحماية الأطفال بما في ذلـك إصـدار جـوازات أو وثـائق سـفر وفيمـا يتعلـق 

بلوائح التأشيرات والسفر؛ 
استعمال القيم والممارسات الثقافية الإيجابيـة الـتي تشـجع تمكـين المـرأة وإقامـة  (ح)
علاقــات جنســانية وجنســية تميزهــــا التبادليـــة والكرامـــة والحـــس المرهـــف وتحبـــط الاتجـــار 

غير المشروع؛ 
زيـادة الوعـي العـام والتثقيـف بشـأن فـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/متلازمــة  (ط)
أعـراض نقـص المناعـة المكتســـب (الإيــدز) والخرافــات المروِّجــة لاســتعمال الأطفــال الصغــار 

للاستغلال الجنسي؛ 
اسـتحداث آليـات لرصـد ومنـع الاسـتغلال الجنسـي للنســـاء والأطفــال علــى  (ي)

شبكة الإنترنت واستعمال هذه الشبكة كوسيلة للاتجار بالأشخاص؛ 
ـــان وتســهيل جمــع  إبـرام اتفاقـات دوليـة وإقليميـة ودون إقليميـة وثنائيـة لضم (ك)
البيانــات وتبــادل المعلومــات بشــأن التعــاون في إنفــاذ القــانون؛ ومقاضــاة ارمــين؛ وتقـــديم 
المساعدة للضحايا بما في ذلك العودة وإعادة الإدماج، وتدابير الوقاية المتخـذة في بلـدان المنشـأ 
والعبور والمقصد. وإبرام اتفاقات ثنائية وإقليمية توفر الحماية للعمال المـهاجرين ولا سـيما مـن 

النساء؛ 
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إعداد حملات إعلامية لعامة الجمهور دف إلى تعزيز الوعي بمخـاطر الاتجـار  (ل)
غير المشــروع، ولا سـيما بالنسـاء والأطفـال، وكذلـك حمـلات ضيقـة النطـاق جيـدة التصميـم 
تستهدف فئات خاصة بما في ذلك واضعي السياسـات العامـة، والشـرطة، والسـلطة القضائيـة، 

واتمعات المحلية المعرضة للخطر؛ 
إنشـاء آليـات لرصـد وكـالات التوظيـف ووكـالات السـفر ووكـالات التبـــني  (م)
واسـتحداث آليـات للمسـاءلة بمـا فيـها تلـك الـتي تكفـل حيـاة آمنـة وظـروف عمـل تتفـــق مــع 

احترام الإنسان وكرامته. وضمان امتثال المعايير الدولية فيما يتعلق بعمليات التبني الدولية. 
 

ــــــاس  دعــــــم الضحايــــــا وتمكينــــــهم: توفــــــير المســــــاعدة والحمايــــــة علــــــى أس - ٣
احتياجات الضحايا 

ـــة الأمــم  ينبغـي للحكومـات علـى جميـع الصعـد، والمنظمـات الدوليـة، بمـا فيـها منظوم - ٥٧
المتحـدة، أن تقـوم بمـا يلـي حسـب الاقتضـاء، بمسـاعدة المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـــا مــن 

الجهات الفاعلة في اتمع المدني: 
إنشاء نظام إحالة بحيث يحال الضحايا إلى الخدمات الملائمة؛  (أ)

وضـع مبـادئ توجيهيـة وإجـــراءات واضحــة للتعــرف علــى ضحايــا الاتجــار  (ب)
غير المشروع ومعاملتهم على أساس معايير حقوق الإنسان، مـع توفـير حمايـة خاصـة للأطفـال 

تحت سن ١٨؛ 
إنشاء ودعم أمـاكن مأمونـة وملائمـة للمـأوى لجميـع الأشـخاص المتجـر ـم  (ج)
بصرف النظر عن مركزهم، ووضـع قواعـد واضحـة بشـأن إنشـاء وإدارة أمـاكن المـأوى لكـي 
يتسنى حماية حقوق الضحايا. ويجب ألا يجعل توفير أماكن المـأوى هـذه متوقفـا علـى اسـتعداد 
الضحيـة لإعطـاء الأدلـة في الإجـراءات الجنائيـة. ولا يجـب اعتقـــال الأشــخاص المتجــر ــم في 

مراكز الاحتجاز الخاصة بقضايا الهجرة أو غيرها من مرافق الاحتجاز؛ 
ضمان إتاحة الفرصة لجميع الضحايا للوصول إلى الرعاية الصحة بما في ذلـك  (د)
ـــى الخلفيــة الثقافيــة، وتلقــي المشــورة وإجــراء  الرعايـة البدنيـة والدعـم السـيكولوجي المبـني عل
الاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشكل طوعي، وينبغي ألا تجعـل هـذه 

الاختبارات إجبارية أبدا؛ 
تزويد ضحايا الاتجار غـير المشـروع بالمسـاعدة القانونيـة وغيرهـا مـن أشـكال  (هـ)
المسـاعدة فيمـــا يتعلــق بــأي دعــوى جنائيــة أو مدنيــة أو غــير ذلــك مــن الدعــاوى المرفوعــة 
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ضد القائمين بالاتجـار غـير المشـروع/المسـتغلين ويجـب تزويـد الضحايـا بالمعلومـات باللغـة الـتي 
يفهموا؛ 

فيما يتصل ببرامج المساعدة، توفير تصاريح إقامـة مؤقتـة للأفـراد علـى أسـاس  (و)
ـــث يســمح للضحايــا بــالعمل و/أو تقــديم طلبــات  كوـم ضحايـا للاتجـار غـير المشـروع، بحي

للحصول على ترخيص عمل مرتبط بالإقامة؛ 
النظر في إمكانية منح اللجوء على أساس الاتجار غير المشروع؛  (ز)

ـــة للأشــخاص المتجــر ــم وتوفــير خيــارات  ضمـان العـودة المأمونـة والطوعي (ح)
ــك  أخـرى لهـم بمـا في ذلـك تراخيـص الإقامـة أو إعـادة التوطـين في بلـد ثـالث، حيثمـا كـان ذل

يحقق أكبر منفعة للضحية؛ 
إقامة تعاون بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد لتوفير دعم أفضل للضحايا؛  (ط)

ضمـان تزويـد الأشـخاص المتجـر ـم الذيـن يعـــودون إلى بلداــم بالمســاعدة  (ي)
والدعـم اللازمـين لضمـان رفاهـهم، وتسـهيل إعـادة إدماجـهم مـن الناحيـــة الاجتماعيــة ومنــع 
تكرار الاتجار م، وينبغي اتخاذ تدابير لضمان توفـير الرعايـة الصحيـة البدنيـة أو السـيكولوجية 

وخدمات الإسكان والتعليم والعمالة الملائمة للعائدين من ضحايا الاتجار غير المشروع؛ 
في حالات الأطفال ضحايا الاتجار غــير المشـروع عندمـا تكـون عـودة الطفـل  (ك)
إلى أسرته غير ممكنـة أو حيثمـا تكـون هـذه العـودة لا تعـود بأكـبر منفعـة علـى الطفـل، وضـع 

ترتيبات رعاية ملائمة تقوم على احترام حقوق كرامة الطفل المتجر به. 
 

الإطار القانوني: التشريعات واستجابات العدالة الجنائية  - ٤
ينبغي للحكومات ما يلي:  - ٥٨

أن تقوم، على سبيل الاستعجال والأولوية، باعتماد وتنفيذ قوانين ـدف إلى  (أ)
تحسين استجابة نظام العدالة الجنائية للاتجـار غـير المشـروع. وينبغـي للقوانـين الوطنيـة أن تجـرم 
ـــع  الاتجـار غـير المشـروع علـى وجـه التحديـد وأن تحـدد عقوبـات ملائمـة وفقـا لـبروتوكول من
الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليـه، ووفقـا للمبـادئ الـتي تعـزز 

حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين؛ 
أن تضمن استخدام التقنيات والأساليب الملائمة، بما فيـها التحقيقـات الماليـة،  (ب)
في التحقيق والمقاضاة مـع مراعـاة أن الاتجـار غـير المشـروع يرتكـب في العـادة في إطـار الجريمـة 

المنظمة؛ 
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أن تكفل النص عل اتباع إجراءات خاصـة وحمائيـة في التحقيـق والإجـراءات  (ج)
الجنائية عندما تكون الضحية المعنية من القصر؛ 

أن تضمن استخدام الأصول امـدة والمصـادرة لصـالح الضحايـا بمـا في ذلـك  (د)
البرامج المساعدة والإصلاح، ومشاريع الائتمانات الصغيرة وغير ذلك من التدابـير الـتي ـدف 

إلى تشجيع الاكتفاء الذاتي والاستقلال للمرأة من الناحية الاقتصادية؛ 
أن تتخذ تدابير لإقامة اختصـاص عـالمي علـى الاتجـار غـير المشـروع والجرائـم  (هـ)

ذات الصلة؛ 
ـــة بحقــوق  أن تعجـل بـالتصديق علـى الصكـوك والـبروتوكولات الدوليـة المعني (و)
الإنسان والمساواة بين الجنسين والعدالة الجنائية المتعلقـة بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر بالاتجـار 

غير المشروع، وأن تعزز تنفيذها؛ 
أن تقـوم، علــى ســبيل الأولويــة والاســتعجال، بإلغــاء التشــريعات التمييزيــة  (ز)
ـــوع الجنــس والــتي تــديم اســتغلال النســاء  والعـادات والممارسـات الـتي تقـوم علـى اختـلاف ن

والأطفال واستعمال العنف ضدهم؛ 
أن تكفـل اسـتناد جميـع الـبرامج المناهضـــة للاتجــار غــير المشــروع إلى مبــادئ  (ح)

حقوق الإنسان وحمايتها لحقوق الضحايا؛ 
ـــة وتضمــن المقاضــاة الفعالــة للمســؤولين الفاســدين  أن تضـع عقوبـات رادع (ط)
والمعاونين لمن يقومون بالاتجار غير المشروع اعترافا منها بأن الفسـاد يكـون في الغـالب وسـيلة 

لتشجيع وإدامة الاتجار غير المشروع، وأنه يشكل عقبة أمام مكافحة الاتجار غير المشروع؛ 
الآليات الوطنية والتعاون الدولي  - ٥

ـــة الأمــم  ينبغـي للحكومـات علـى جميـع الصعـد، والمنظمـات الدوليـة، بمـا فيـها منظوم - ٥٩
المتحـدة، أن تقـوم بمـا يلـي بمسـاعدة المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا مـن الجـهات الفاعلــة في 

اتمع المدني حسب الاقتضاء: 
إنشاء آليات وطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع؛  (أ)

وضع خطط عمل وطنية لمناهضة الاتجار غير المشـروع وتعيـين منسـقين علـى  (ب)
الصعيد الوطني لتنسيق تنفيذ هذه الخطط ورعاية التعاون بين جميع الوكالات ذات الصلة؛ 
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ـــى الصعيــد الإقليمــي  إقامـة تعـاون حكومـي دولي وفيمـا بـين الوكـالات وعل (ج)
لتنسيق برامج مكافحة الاتجار غـير المشـروع، وينبغـي للمنظمـات الدوليـة أن تعمـل كجـهات 

تسهيل لهذا التعاون؛ 
إنشاء آليات لرصد وتقييم تنفيذ خطط العمل الوطنية؛  (د)

ـــذ نظــم ومدونــات ســلوك محــددة لمكافحــة الاتجــار غــير  إنشـاء آليـات لتنفي (هـ)
المشـروع بالنسـبة لجميـع الموظفـين الدوليـين العـاملين في مجـال حفـظ وبنـاء السـلام، والشـــرطة 
المدنية، والبعثات الإنسانية والدبلوماسية وبالنسبة للتحقيقات المنهجية لجميع ادعاءات الاتجـار 

غير المشروع المتعلقة ؤلاء الموظفين؛ 
ولدى استعراض التقارير الأولية والدوريـة للـدول الأطـراف، ينبغـي للـهيئات  (و)
المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنســـان مواصلــة اســتعراض ورصــد مســألة الاتجــار بــين 
الإنسان، ولا سيما النساء والأطفال، ووضع توصيات محددة في تعليقاا/ملاحظاا الختامية. 
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